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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 ة والأربعونامسالدورة الخ
        ٢٠١٢يوليه / تموز٦ - يونيه / حزيران٢٥، نيويورك

  ع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي زمَدليل الاشتراع المنقَّح المُ    
  لاشتراء العموميل
    

      *مذكّرة من الأمانة    
ــدّم   ــذه  تق ــذكّه ــشأن رة مقترحــاًالم ــصل في  ب ــانون    إدراج ف ــتراع ق ــل اش ــشروع دلي م

قـــانون علـــى  دخلـــتيـــشرح التغـــييرات الـــتي أُ، للاشـــتراء العمـــومي الأونـــسيترال النمـــوذجي
 تــشمل هــيو، ١٩٩٤الأونــسيترال النمــوذجي لاشــتراء الــسلع والإنــشاءات والخــدمات لعــام   

  .١٩٩٤عام الديباجة وأحكام الفصلين الأول والثاني من القانون النموذجي ل

───────────────── 
 .هذه الوثيقة مقدَّمة قبل أقل من عشرة أسابيع من افتتاح الدورة بسبب ضرورة إكمال مشاورات *  
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      لاشتراء العموميل دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي    
 على قانون الأونسيترال أُدخلت التي التغييرات -الجزء الثالث    

      ١٩٩٤النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات لعام 
    خلاصة وافية  -أولاً  

ــاً  يتــضمّ  -١ ــدليل تعليق جريــت علــى القــانون  ات الــتي أُ علــى التنقيح ــن هــذا الجــزء مــن ال
والهــدف هــو تمكــين  . ٢٠١١ لــدى إعــداد القــانون النمــوذجي لعــام   ١٩٩٤النمــوذجي لعــام 

 من تقييم قوانينهم الداخلية للتعـرف علـى أفـضل           ١٩٩٤عام   مستخدمي النص الذي يعود إلى    
 لـذلك،   وتبعـاً .  بكاملـه  ٢٠١١السبل لتحديثها حيثما لا يُقصد تنفيذ القانون النمـوذجي لعـام            

الأســلوبية والتبعيــة والهيكليــة والتغــييرات الطفيفــة الأخــرى ممــا  (لم تعــالَج التغــييرات التحريريــة 
 مـن القـانونين النمـوذجيين       لم تنـاقَش جميـع أحكـام أيٍّ        ؛ ومـن ثمّ   )يؤثِّر على جوهر الأحكام    لا

  .في هذا الجزء
 ١٩٩٤ دليل بـين أحكـام عـامي       هـذا الجـزء مـن ال ـ       يـربط ذا الهـدف نفـسه،      له ـ اعتباراو  -٢
المرفقان الملحقان بهذا الجزء من الدليل جـدولاً يُظهـر مـواد            ويتضمّن.  بقدر المستطاع  ٢٠١١و

ــام    ــانون النمــوذجي لع ــوذجي لعــام       ٢٠١١الق ــواد القــانون النم ــها مــن م ، ١٩٩٤ ومــا يقابل
نون النمـوذجي    وما يقابلـها مـن مـواد القـا         ١٩٩٤وجدولاً يُظهر مواد القانون النموذجي لعام       

وتحيل الإشـارات المرجعيـة للفقـرات والمـواد في هـذا            ). باستثناء الأحكام الجديدة   (٢٠١١لعام  
، أو، حيث لم يطـرأ عليهـا تغـيير،    ١٩٩٤الجزء من الدليل إلى المواد في القانون النموذجي لعام          

  .إلى كلا النصين، ما لم يُشر إلى خلاف ذلك
ــز   -٣ ــذا الجـ ــالتعليق في هـ ــزأين الأول   ويُقـــصد بـ ــتكمال التعليـــق في الجـ ــدليل اسـ ء مـــن الـ
فـإنَّ  ومـن ثمّ،    . ، ولـيس اسـتبداله    )التعليق على كل مادة على حـدة      (والثاني  ) ملاحظات عامة (

المــسائل المتعلقــة بالــسياسات المبينــة في الجــزأين الأول والثــاني مــن الــدليل لم تُكــرَّر هنــا؛ ومــع    
نت المناقـــشة بـــشأن الــسياسات مزيـــدا مـــن  مرجعيـــة حيثمـــا تــضمَّ ذلــك، أُدرجـــت إشــارات   

  .التوضيحات بشأن التنقيحات المعنية
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      دخلتأُ التي التغييراتالتعليق على   -ثانياً  
    الديباجة    

في القـانون النمـوذجي     " الـسلع والإنـشاءات والخـدمات     "يجسِّد حـذف الإشـارات إلى         -٤
، النـهج المعتمـد في القـانون النمـوذجي     ))ج(انظر المقدمة والفقرة  (برمته، بما في ذلك الديباجة      

 أي مـستوى تعقُّـد الـشيء موضـوع          - فيما يتعلق بأساس اختيار طرائـق الاشـتراء          ٢٠١١لعام  
يرد شرح لذلك بمزيد مـن الاستفاضـة في          (خدمات وأإنشاءات   وأ اًسلعالاشتراء وليس كونه    

  **]).تشعُّبيةوصلة [** أدناه ٥٧الفقرة 
 من أهداف القانون النموذجي المنشودة تعزيز وتـشجيع          لبيان أنَّ  )ب(وعُدِّلت الفقرة     -٥

في إجــراءات الاشــتراء كقاعــدة جنــسيتهم،   بــصرف النظــر عــن،مــشاركة المــورِّدين والمقــاولين
  ").وبخاصة، عند الاقتضاء ("١٩٩٤ولذلك، حُذف الشرط ذو الصلة في نصّ عام . عامة
لمـــورِّدين ل" المتـــساوية"إلى المعاملـــة للإشـــارة ) د(، جـــرى تعـــديل الفقـــرة   وأخـــيراً  -٦

وهو ما من شأنه مواءمة القـانون النمـوذجي في          ،  "عادلةو منصفة" إضافة إلى كونها   ،والمقاولين
هـذا الــصدد مــع غــيره مـن الــصكوك الدوليــة والإقليميــة المنظِّمـة للاشــتراء العمــومي حيــث قــد    

  . بتراكيب مختلفةتوجد هذه المفاهيم الثلاثة جميعاً
    

       أحكام عامة-الفصل الأول    
      على هذا الفصل دخلت التي أُللتغييراتص ملخّ  - ألف  

ن الفــصل الأول المبــادئ الــتي تحكــم جميــع عمليــات الاشــتراء في إطــار القــانون         يبــيّ  -٧
ــنظيره لعــام      ــة ب ــاً بكــثير مقارن ــانون   (١٩٩٤النمــوذجي، وهــو أوســع نطاق الفــصل الأول في ق

).  مـادة ٢٦ يتـضمن  ٢٠١١مـا الفـصل الأول في قـانون عـام       مادة بين  ١٧ يتضمن   ١٩٩٤ عام
ا في القواعــد  إم ـ١٩٩٤ّوجمعـت الكـثير مـن المبـادئ الـتي كانـت توجــد مـن قبـل في نـصّ عـام           

بشأن تقديم العطاءات أو في مواضـع أخـرى في المـواد الإجرائيـة، ضـمن الفـصل الأول الموسَّـع                     
ديلات بـشأن وثـائق الالتمـاس ولغـة         ومـن الأمثلـة علـى ذلـك الإيـضاحات والتع ـ          . ٢٠١١ لعام

ومـواد  . العطاءات وضمانات العطاءات وقبول العرض المقدم الفـائز وبـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء               
  . ليست جديدة بقدر ما هي موسَّعة وعامة التطبيق٢٠١١عام 
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مــن القــانون النمــوذجي  ونــتج عــن تجميــع بعــض الأحكــام الموجــودة في مختلــف المــواد   -٨
، ) معـايير التقيـيم وإجراءاتـه      بـشأن قواعـد    (١١المـادة   :  المواد الجديدة التالية    إضافة ١٩٩٤ لعام

ــادة  ــشأنقواعــد  ( ١٤والم ــة ب ــل الأوَّلي   طريق ــات التأهُّ ــديم طلب ــار الأوَّلي  ومكــان تق أو الاختي
ــديم  أو ــد  تقـ ــروض والموعـ ــهائيالعـ ــديمهاالنـ ــادة ) لتقـ ــة   (١٦، والمـ ــات المتعلقـ ــضاح المعلومـ إيـ

وبعـض الأحكـام جديـدة بالكامـل ولم         ). الـسرّية  (٢٤، والمـادة    )ح العـروض  بالمؤهلات وإيـضا  
الإعـلام عـن عمليـات الاشـتراء المحتملـة في            (٦، وهي المادة    ١٩٩٤تكن موجودة في نصّ عام      

رفــض  (٢٠، والمــادة )تقــدير قيمــة المــشتريات بــشأنقواعــد  ( ١٢، والمــادة )المــستقبل القريــب
  ).مدونة قواعد السلوك (٢٦، والمادة )اً غير عاديالعروض المنخفضة الأسعار انخفاض

عيــد تنظــيم الفــصل بحيــث يقــدِّم، بقــدر المــستطاع، الأحكــام بالتسلــسل الــزمني          وأُ  -٩
  .للخطوات التي تُتخذ عادة في معظم إجراءات الاشتراء

    
      التعليق على كل مادة على حدة  - باء  

    )١المادة (نطاق التطبيق     
ن أن  بمـا يبـيّ   ) ١(مـع إجـراء تعـديلات تبعيـة علـى الفقـرة             ) ٣(و) ٢( حُذفت الفقرتـان    -١٠

ــن          ــدفاع والأم ــا ال ــك قطاع ــا في ذل ــى كــل اشــتراء عمــومي، بم ــق عل ــانون النمــوذجي ينطب الق
 مــن ذلــك ١وإن أجــازت المــادة (، اســتُثنيت المــشتريات الدفاعيــة ١٩٩٤ففــي عــام . الــوطنيين

ورأت ). النمـوذجي علـى عمليـة اشـتراء بعينـها     النص للجهة المـشترية أن تختـار تطبيـق القـانون           
 مــن الإجــراءات المتاحــة في إطــار القــانون النمــوذجي الطائفــة الواســعة المتنوعــةالأونــسيترال أن 

ــانون النمــوذجي علــى أيِّ     ٢٠١١لعــام  ــق الق ــضروري اســتبعاد تطبي  قطــاع  تجعــل مــن غــير ال
ــة المــشترعة  في ــواد   . اقتــصاد الدول  القــانون النمــوذجي ف أجــزاء مختلــفي ويحتــوي عــدد مــن الم
الأمن  على أحكام يُقصد بها استيعاب المشتريات المتـصلة بمـسائل أساسـية تتعلـق ب ـ               ٢٠١١ لعام
 تيــسيراً" الأمنبــ المتعلقــةالاشــتراء "يــشار إليهــا في هــذا الــدليل بالمــصطلح  (الــدفاع الــوطنيين وأ

 علـى معلومـات سـرّية حيـث         ، كما في الأحكام المنطبقة على الاشـتراء المنطـوي         )للرجوع إليها 
بعـض أسـاليب الاشـتراء      قد يلزم تخفيف صرامة آليات الشفافية، وكذلك الأحكـام الـتي تـنظِّم              

  علــى أي٢٠١١ِّ قــرار بعــدم تطبيــق النطــاق الكامــل للقــانون النمــوذجي لعــام  وأيُّ". البديلــة"
 لا يوجـد إعفـاء      ؛ ذلـك أنـه    ٢٥ في سجل الاشـتراء بموجـب المـادة          اشتراء يجب أن يكون مبرَّراً    

 وفيمـا يخـص هـذه النقطـة، انظـر أيـضاً           . ٢٠١١شامل مـن إجـراءات القـانون النمـوذجي لعـام            
  **].تشعُّبيةوصلة [**من الدليل … الفقرات 
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    )٢المادة (ريف االتع    
ضــيف عــدد مــن التعــاريف  فقــد أُ. صــياغة هــذه المــادة  دخلــت تغــييرات كــبيرة علــى أُ  -١١

لت نتيجــة الأخــذ  أو عُــد١٩٩٤ِّريف الموجــودة في نــصّ عــام وحُــذفت بعــض التعــا الجديــدة،
. بأساليب اشتراء ومفاهيم جديدة وإجراء تعديلات أخرى في جميع أجـزاء القـانون النمـوذجي              

  .كما أصبحت التعاريف الآن مرتَّبة أبجدياً
، "الاختيــــار الأولي"، و"إجــــراءات الاتفــــاق الإطــــاري: "والتعـــاريف الجديــــدة هــــي   -١٢
الالتمــاس "، و"الالتمــاس"، و"الاشــتراء المنطــوي علــى معلومــات ســرّية "، و"ء المحلــيالاشــترا"و

ــل الأولي"، و"المباشــر ــة "، و"التأهي ــسياسات الاجتماعي ــصادية-ال ــدَّم  "، و"الاقت ــرض المق  أو(الع
وثـائق  "، و "المناقـصة الإلكترونيـة   "، و "لـوائح الاشـتراء   "، و "فتـرة التوقـف   "، و )"العروض المقدَّمة 

  ".وثيقة الالتماس"، و"وثائق التأهيل الأوّلي"، و"الأوليالاختيار 
 المـورِّد أو  "، و "الجهة المشترية "، و "عقد الاشتراء "، و "الاشتراء: "والتعاريف المعدَّلة هي    -١٣

  ":ضمانة العطاء"، و"المقاول
هــة الج"، أضــيفت الكلمــات ")الاشــتراء العمــومي"أو " (الاشــتراء"في تعريــف   )أ(  

 القانون النمـوذجي لا يتعامـل مـع الاشـتراء الـذي تـضطلع بـه           يط الضوء على أنَّ   لتسل" شتريةالم
  ؛"الجهة المشترية"أطراف غير مشمولة بتعريف 

، أجريــت تعــديلات كــي يتــبين بــصورة خاصــة    "عقــد الاشــتراء "في تعريــف   )ب(  
. تالأخذ بإجراءات الاتفاق الإطاري وتـشمل عقـود الاشـتراء المبرمـة في إطـار تلـك الإجـراءا                  

وُضـعت في صـيغة الجمـع، واسـتُعيض     " المـورِّد أو المقـاول  "الإشـارات إلى    فإنَّ  وكنتيجة لذلك،   
  ؛"في نهاية إجراءات الاشتراء"بالكلمات " نتيجة لإجراءات الاشتراء"عن الكلمات 

، أُدخلـت تعـديلات لبيـان إمكانيـة اضـطلاع عـدة          "الجهة المشترية "في تعريف     )ج(  
وإمكانية أن تنتمي تلك الجهـات        عمومية واحدة فقط، بالاشتراء    وليس جهة  جهات عمومية، 

أي المشتريات المـشتركة الـتي تـضطلع بهـا جهـات عموميـة في بلـدين            (العمومية إلى دول مختلفة     
  ؛)أكثر أو

عقـد  "، أجريت تعـديلات، علـى غـرار تعريـف           "المورِّد أو المقاول  "في تعريف     )د(  
ــاً  "الاشــتراء ــبين أساس ــا ي ــام    الأخــذ ، بم ــوذجي لع ــانون النم ــاق  ٢٠١١في الق ــإجراءات الاتف  ب
" طــرف في عقــد اشــتراء مــع الجهــة المــشترية  "ومــن ثمّ، اســتُعيض عــن الإشــارة إلى  . الإطــاري

  ؛"جراءاتتلك الإفي فعلا شارك م طرف أيّ"بالإشارة إلى 
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ــيّ  )ه(   ــف يب ــاء "ن تعري ــة     " ضــمانة العط ــدَّم إلى الجه ــاء تُق ــون ضــمانة العط الآن ك
ضـمانة تـشترطها الجهـة المـشترية     "ولذلك يُستهل التعريف بالكلمات  .  على طلبها  ية بناءً المشتر

 التعريـف لا يـشير   وفي نهايـة التعريـف، أضـيفت جملـة لإيـضاح أنَّ          ". على المورِّدين أو المقـاولين    
  .إلى ضمانة تكفل تنفيذ العقد

" الإنـــشاءات" و"الـــسلع" أعـــلاه، حُـــذفت تعـــاريف  ٤وللأســـباب المبينـــة في الفقـــرة    -١٤
 بالمـصطلح   ٢٠١١واستُعيض عن تلك المصطلحات في القـانون النمـوذجي لعـام            ". الخدمات"و
  .، وهو مصطلح واضح في حد ذاته"الشيء موضوع الاشتراء"
    

 والاتفاقات الحكومية[الالتزامات الدولية على هذه الدولة فيما يتصل بالاشتراء     
    )٣المادة  ()]هذه الدولة(الدولية داخل 

بقيت المادة بلا تغيير جوهري باستثناء إدراج معقوفتين إضافيتين في العنـوان وفي نـص                 -١٥
 الـصلة بالـدول     ةوثيق ـالمعقوفـة   قواس  المادة وحاشية مصاحبة توضح أن العبارات الواردة بين الأ        

  .ل أن تنظر فيهاتلك الدو يراد منالاتحادية، و
  

    .يها تغيير جوهري لم يطرأ عل)٤المادة (لوائح الاشتراء     
) ١٩٩٤ في نص عام ٥المادة (وضع النصوص القانونية في متناول الجمهور     

    ))٢٠١١ في نص عام ٥المادة  (النصوص القانونية  نشر(
 توســيع نطــاق العنــوان لبيــان التعــديلات الجوهريــة الــتي أجريــت علــى المــادة بحيــث    تمّ  -١٦

ا النـصوص القانونيــة ذات التطبيـق العــام الــتي   أصـبحت الآن مقــسّمة إلى فقـرتين تتنــاول أولاهم ــ 
الأحكـام  ينبغي أن تكـون في متنـاول الجمهـور بـسرعة وأن تُـستكمل بانتظـام، وتتنـاول الثانيـة                     

  . والتي يجب أن تكون في متناول الجمهورالقضائية والقرارات الإدارية التي لها قيمة السوابق
  

والمقاولين مؤهّلات المورِّدين ؛ )١٩٩٤ نص عام  في٦المادة  (المورِّدين أو المقاولينأهلية     
    )٢٠١١ في نص عام ٩المادة (

) ب)(١(في الفقـرة    " كي يتسنى لهـم الاشـتراك في إجـراءات الاشـتراء          "حُذفت العبارة     -١٧
وبمــا أن .  لإمكانيــة فهمهــا باعتبارهــا تــشترط إجــراءات التأهيــل الأولي في جميــع الحــالاتنظــراً

تأكُّــد الجهــة المــشترية مــن مــؤهّلات المــورِّدين أو المقــاولين في أيِّ  مكانيــة القاعــدة العامــة هــي إ
 تتفـادى   ٢٠١١مـن القـانون النمـوذجي لعـام         ) ١(٩المـادة   فـإنَّ   ،  إجراءات الاشتراء  مرحلة من 

  . مرحلة بعينها من الإجراءاتربط التأكد من المؤهلات بأيِّ
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لتــشير إلى المــؤهلات البيئيــة ) ب)(١(قــرة  توســيع نطــاق قائمــة المعــايير في الف  أيــضاًتمّ  -١٨
بمــا هــو ســارٍ مــن معــايير أخلاقيــة ومعــايير أخــرى في   واشــتراط أن يفــي المــورِّدون والمقــاولون  

 ١٩٩٤الموجــودة في نــصّ عــام  " الــسمعة"ومــن ناحيــة أخــرى، حُــذفت الإشــارة إلى  . الدولــة
  . مؤهّلات المورِّدين أو المقاولينالجهة المشترية منلإزالة الاعتبارات الذاتية في عملية تأكُّد 

" المناسـبة " إلى معـايير التأهيـل       ٢٠١١ من القـانون النمـوذجي لعـام         ٢ولا تشير الفقرة      -١٩
 إلى معـايير التأهيـل ممـا تـراه الجهـة المـشترية              ، وإنما أيـضاً   ١٩٩٤فحسب على غرار أحكام عام      

صلاحية التقديريـة للجهـة المـشترية        وذلك لتقييد ال ـ   عملية الاشتراء المعنية،  في ظروف   " صلة ذا"
  .في اختيار معايير التأهيل

وتجـسِّد  . ٢٠١١من نـصّ عـام      ) ٧(وأُدرجت أحكام جديدة في المادة في إطار الفقرة           -٢٠
ــادة     ــام ١٠تلــك الأحكــام مــن حيــث الجــوهر أحكــام الم  الــتي حُــذفت مــع تعــديل   ١٩٩٤ لع

ستندية الم ـدلـة   علـى الأ  التصديق القـانوني    أيَّ اشتراط ب  فإنَّ  وبموجب التعديل،   . موضوعي واحد 
 يتــيح للجهــة ١٩٩٤كــان نــصّ عــام ( الفــائز طــاءعلــى المــوَرِّد أو المقــاول صــاحب الع يقتــصر 

  ).مورِّد أو مقاولأيِّ المشترية أن تشترط التصديق على الأدلة المستندية المقدَّمة من 
ــدِّ  -٢١ ــرة وعُ ــام  ) أ)(٦(لت الفق ــصّ ع ــتي أصــبحت ا  (١٩٩٤في ن ــرة ال ــصّ ) أ(٨لفق في ن
ط الجهةُ المشترية أهليـةَ أيِّ مـورِّد أو مقـاول           تُسقِبحيث أصبحت الآن تشترط أن      ) ٢٠١١ عام

 كاذبــةمعلومــات وكــذلك بــسبب تقــديم  "ملفقــة"إذا كانــت المعلومــات المقدمــة عــن مؤهلاتــه 
 مـن نـصّ     ٨، انظر التعليق علـى المـادة        "ملفقة" للاطلاع على مناقشة بشأن ما يعتبر معلومات      (

في نـــصّ ) د(٨الفقـــرة الفرعيـــة الجديـــدة   وأضـــيفت **]). تـــشعُّبيةوصـــلة  [**٢٠١١عـــام 
 بــشأن ١٩٩٤مــن القــانون النمــوذجي لعــام    ) ٨(٧، مستنــسِخةً أحكــام المــادة   ٢٠١١ عــام

  . بمعاودة التأكد من المؤهلات في إجراءات الاشتراء التي تشمل التأهيل الأوليالسماح
  

التأهيل إجراءات ؛ )١٩٩٤ في نص عام ٧المادة (سبق للأهلية إجراءات الإثبات الم    
    )٢٠١١ في نص عام ١٨المادة (الأولي 

قبل تقديم العطـاءات أو الاقتراحـات أو العـروض     "، استُعيض عن عبارة     )١(في الفقرة     -٢٢
 ".قبـل الالتمـاس  "بعبـارة  "  للفصل الثالـث أو الرابـع أو الخـامس      في إجراءات اشتراء تجري وفقاً    

 على نحو أفضل النقطة التي عنـدها يـتم التأكـد عنـدها مـن مـؤهلات                ٢٠١١وتبين أحكام عام    
  .المورِّدين أو المقاولين وتحديد المورِّدين أو المقاولين المؤهلين في إجراءات التأهيل الأوّلي
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) ٢(في الفقـرة    ) طباعة وثائق الإثبات المسبق للأهلية    " (طباعتها"وحُذفت الإشارة إلى      -٢٣
وبــشأن هــذه النقطــة، . ٢٠١١للقــانون النمــوذجي لعــام لتجــسيد الطبيعــة المحايــدة تكنولوجيــاً 

والحكـــم **]. تـــشعُّبية وصـــلة) [**ملاحظـــات عامـــة(مـــن الجـــزء الأول … انظـــر الفقـــرات 
الـذي يـشترط أن تعبِّـر الجهـة المـشترية            (١٩٩٤لعـام    ‘٤‘)أ)(٣(الموضوعي الموجود في الفقرة     

 بتـاريخ ووقـت محـددين ويتـيح وقتـاً         "تقديم طلبات الإثبات المـسبق للأهليـة        لالموعد النهائي   عن  
دين أو المقـاولين لإعـداد وتقـديم طلبـاتهم، مـع وضـع الاحتياجـات المعقولـة للجهـة                    كافيا للمورِّ 

أصـبح القاعـدة في صـياغة اشـتراطات مماثلـة في مـادة جديـدة في الفـصل         ") المشترية في الاعتبـار  
طريقة ومكان تقـديم طلبـات       بشأن القواعد المتعلقة ب    ٢٠١١لنموذجي لعام   الأول من القانون ا   

ـــتأهل ــار الأولي أ أو الأوّلي ال  ).١٤المــادة  (الموعــد النــهائي لتقــديمها  تقــديم العــروض ووالاختي
 لا علـى المواعيـد   ٢٠١١ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الاشتراطات منطبقة في إطـار نـصّ عـام       

علـى تقـديم الطلبـات بـشأن الاختيـار           أيضاً    فحسب، وإنما  ل الأوّلي يتأهتقديم طلبات ال  النهائية ل 
  .تقديم العروضوالأولي 
 في نـصّ    ١٨مـن المـادة     ) ٤(و) ٣(ضيف إلى المادة فقرتان جديدتان، وهما الفقرتـان         وأُ  -٢٤

ففــي القــانون النمــوذجي . ، وهمــا تتنــاولان نــشر ومــضمون الــدعوة للتأهّــل الأوّلي٢٠١١عــام 
ــام  ــة     ١٩٩٤لعـ ــصة المفتوحـ ــشأن المناقـ ــرِدان في الفـــصل الثالـــث بـ ــان يَـ ــذان الحكمـ ــان هـ ، كـ

والهــدف مــن التعــديلات هــو جعــل المــادة مــستقلة ومنطبقــة علــى جميــع   ). ٢٥ و٢٤ المادتــان(
 وقـد عُـدلت  . المـادة تـدمج جميـع الأحكـام المتعلقـة بالتأهيـل الأوّلي           فـإنَّ   طرائق الاشتراء، وبالتـالي     

مــع إدراجهــا في الــدعوة إلى التأهّــل الأوّلي في وثــائق التأهيــل الأوّلي، أي أنــه قــوائم المعلومــات المز
يفصَح عن كل ما يكون ذا أهمية وصلة مباشرتين بالنسبة إلى المـورِّدين أو المقـاولين المحـتملين مـن                    

أي في (في بدايــة إجــراءات الاشــتراء   ، أجــل البــتّ في مــسألة المــشاركة في إجــراءات الاشــتراء     
  .بينما تُدرج في وثائق التأهيل الأوّلي تفاصيل إجراءات التأهيل الأوّلي) لى التأهّل الأوّليالدعوة إ

لتوضــيح أنــه ) ٢٠١١في نــصّ عــام ) ٧(الــتي أصــبحت الفقــرة ) (٥(الفقــرة عُــدِّلت و  -٢٥
عند البت في مؤهلات كل مورِّد أو مقـاول، أن تطبـق سـوى المعـايير            ،  للجهة المشترية  يمكن لا

وأُدرجــت الفقــرة . ات المبينــة في الــدعوة إلى التأهّــل الأولي وفي وثــائق التأهيــل الأوّليوالإجــراء
في نــصّ  ) ٦( مستنــسِخةً الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة     ٢٠١١في أحكــام عــام  ) ٨(الجديــدة 

ــه لا يحــق الاســتمرارُ في المــشاركة في     (١٩٩٤ عــام ومــن ثمّ، أُبــرزت القاعــدة الــتي تقــضي بأن
  ).للمورِّدين أو المقاولين الذين أُهِّلوا أولياً  إلاإجراءات الاشتراء

ــزّ  -٢٦ ــرة   ) (٧(زت الفقــرة وتع بدرجــة ) ٢٠١١في نــصّ عــام  ) ١٠(الــتي أصــبحت الفق
والجـزء الأخـير مـن الفقـرة بمـا يترتـب عليـه              "  على طلـب منـهم     بناءً"عبارة   فقد حُذفت : كبيرة



 

V.12-53577 9 
 

A/CN.9/754 

شـروط، بالمـسارعة    أيِّ  ، من دون    ٢٠١١المشترية بموجب القانون النموذجي لعام      التزام الجهة   
  . بأسباب عدم تأهيلهأوَّليا يؤهَّل  لم مورِّد أو مقاولكلبإبلاغ 

 إلى ١٩٩٤في نــصّ عــام ) ٨( أعــلاه، نُقلــت الفقــرة  ٢١وكمــا أشــير إليــه في الفقــرة    -٢٧
  .المادة بشأن المؤهلات

  
    )٨المادة (مشاركة المورِّدين أو المقاولين     

فقـد أضـيفت إليهـا فقرتـان جديـدتان، همـا            . يلات كبيرة علـى هـذه المـادة       أجريت تعد   -٢٨
في نــصّ ) ٢(، تحظــر الفقــرة أولاً. ٢٠١١في المــادة الــواردة في نــص عــام  ) ٥(و) ٢(الفقرتــان 

هــدف إلى الحــدّ مــن مــشاركة المــوَرِّدين اشــتراط يأيِّ  علــى الجهــة المــشترية فــرض ٢٠١١عــام 
اء ويمثّل تمييزاً تجاه الموَرِّدين أو المقاولين أو فيمـا بينـهم، أو تجـاه       المقاولين في إجراءات الاشتر    أو

فئات منهم، إلاَّ عندما تكون مخوّلة أو ملزمـة بفعـل ذلـك بموجـب لـوائح الاشـتراء أو بموجـب                      
ويجب أن يستند في فهم هذا الحكم إلى قراءته بالاقتران          . أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة     

تشير الفقرة : على أساس الجنسيةالمشاركة   من المادة، والتي تشير إلى احتمال الحد من)١(مع الفقرة 
الجديدة إلى إمكانية الحدّ لأسباب أخرى يسمح بها القانون، للامتثال، على سبيل المثـال، لمـا يفرضـه                  

في نـصّ   ) ٥(أما الفقرة الجديدة الثانيـة، وهـي الفقـرة          . مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من عقوبات      
تتـيح الجهـة المـشترية لأيِّ شـخص، عنـد الطلـب، الاطِّـلاعَ علـى                 ، فهـي تـشترط أن       ٢٠١١ عام

ويتماشـى هـذا الحكـم      . أسباب حدِّها من مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشـتراء          
ــوذجي          ــانون النم ــديل الق ــسيترال في تع ــا الأون ــتي استرشــدت به ــة ال ــداف العام ــع أحــد الأه م

أي تعزيــز أحكامهــا المتعلقــة بالــشفافية لإتاحــة أمــور في جملتــها الرقابــة العامــة علــى    ، ١٩٩٤ عــامل
  .قرارات الجهة المشترية عند الاقتضاء

فقـد ألغـى نـصّ    ). ٣(ويرتبط التعديل الموضوعي الآخر في هذه المـادة بأحكـام الفقـرة              -٢٩
 ، أن١٩٩٤ط في نــصّ عــام  اشــتراط إعــلان الجهـة المــشترية بوضــوح، كمـا يُــشتر  ٢٠١١ عـام 

ولم . الموَرِّدين أو المقاولين يمكنهم المشاركة في إجراءات الاشتراء بصرف النظر عـن جنـسياتهم             
 نتـــائج عـــدم إصـــدار الجهـــة المـــشترية لـــذلك الإعـــلان، واســـتبعدت  ١٩٩٤يقـــنِّن نـــصّ عـــام 

عـدة المفترَضـة في     والقا.  قرار بشأن تحديد المشاركة مـن إعـادة النظـر          صراحةً أيَّ ) ٢(٥٢ المادة
)  أعــلاه٥انظــر الفقــرة ( كمــا تبينــها التعــديلات في الديباجــة ٢٠١١القــانون النمــوذجي لعــام 

إجــراءات اشــتراء بــصرف أيِّ تقــوم علــى الــسماح لجميــع المــورِّدين أو المقــاولين بالمــشاركة في 
هـة المـشترية   ومن ثمّ، لا توجـد حاجـة لأن تـصدر الج   . النظر عن جنسيتهم أو غيرها من المعايير   

، كمـا  ٢٠١١عـام   وتوضِّـح المـادة الـواردة في نـص    .  بشأن المشاركة غير المحـدودة     محدداً إعلاناً



 

10 V.12-53577 

 

A/CN.9/754

في لـوائح الاشـتراء أو غيرهـا         أسباب الاستبعاد يجـب أن توجـد         هو مبين في الفقرة السابقة، أنَّ     
قديريـة للجهـة   ، وهـي مـسألة لا تخـضع للـصلاحية الت    من الأحكام القانونية في الدولـة المـشترعة      

 تقتضي من الجهـة المـشترية أن        ٢٠١١أحكام عام   فإنَّ  وعندما توجد تلك الأسباب،     . المشترية
ــتراء، أنَّ        ــاولين في إجــراءات الاش ــورِّدين أو المق ــشاركة الم ــرة م ــها لأول م ــد التماس ــن، عن  تعل

ل إلى  بالأســباب والظــروف الــتي اســتندت إليهــا في الوصــوالمــشاركة محــدودة وأن تــصدر بيانــاً
ولـضمان أن تتـسم معاملـة       ). ٢٠١١لعـام   ) ٤(و) ٣(انظـر الفقـرتين     (قرار الحدّ من المـشاركة      

 تمـضي   ٢٠١١في نصّ عام    ) ٣(الفقرة  فإنَّ  المورِّدين أو المقاولين بالإنصاف والمساواة والعدل،       
  .فيما بعد ذلك الإعلانللقول إنه لا يجوز تغيير 

  
؛ الاتصالات في مجال الاشتراء )١٩٩٤ام  في نص ع٩المادة (شكل المراسلات     

    )٢٠١١ في نص عام ٧  المادة(
ن التغيير في عنوان المادة اتّساع نطاقها؛ فهي لا تعالج الآن شكل الاتصالات فحسب          يبيّ  -٣٠

  .وإنما وسائلها أيضاً
، اللـتين تنـصّان     )٢(و) ١( بجـوهر أحكـام الفقـرتين        ٢٠١١وقد احـتُفظ في نـصّ عـام           -٣١

 علــى التكــافؤ الــوظيفي بــين شــكل ووســائل الاتــصال الــورقي وغــير الــورقي، مــع   في الأســاس
 المحـاذير الـواردة في   أي أنَّ(، مبدأ التكافؤ الـوظيفي غـير مـشروط الآن      أولاً. استثناءات محدودة 

ــة ــرة بدايـ ــام  ) ١( الفقـ ــصّ عـ ــن نـ ــذفت١٩٩٤مـ ــاً).  حُـ ــرة ثانيـ ــصّ ) ١(، تتـــضمن الفقـ في نـ
، ١٩٩٤ في نـصّ عـام       ا يخـص شـكل الاتـصال لم يكـن موجـوداً            فيم  إضافياً  شرطاً ٢٠١١ عام

وهـذا الـشرط الإضـافي      . مفاده أن يتيسَّر الاطِّلاع عليه بحيث يمكن استخدامه مرجعاً فيما بعـد           
. الأونـسيترال بـشأن التجـارة الإلكترونيـة        يوائم الأحكـام مـع الأحكـام المقابلـة لهـا في صـكوك             

فيمـا يتعلـق بأشـكال الاتـصال ووسـائله          ) ٢(يها في الفقـرة     ، لم تَعد المرونة المنصوص عل     وأخيراً
، كانت تلك إخطـارات بـرفض       ١٩٩٤في نصّ عام    (إشعارات إلغاء الاشتراء    ) أ(منطبقة على   

) ب(، و))٣(١٢انظـــر المـــادة (العـــروض أو عـــروض الأســـعار  العطـــاءات أو الاقتراحـــات أو
 إخطـارا بقبـول العطـاء الفـائز         ، كـان ذلـك    ١٩٩٤في نصّ عـام     (العرض الفائز   إشعارات قبول   

ويعود ذلك إلى وضع نظم جديدة بالكامل في إطار القـانون النمـوذجي            )). ١(٣٦انظر المادة   (
انظـر  (لإشعار بالإلغاء   أُدرج شرط نشر ا   : فيما يخص هذه الأنواع من الإشعارات      ٢٠١١لعام  
اء صـارم مـن أجـل    ، ولا بـد مـن اتبـاع إجـر    )٢٠١١ من القانون النموذجي لعام   ) ٢(١٩المادة  

 ٢٢انظـــر المـــادة (قبـــول العـــرض الفـــائز، بمـــا في ذلـــك إشـــعار بفتـــرة توقـــف كقاعـــدة عامـــة 
  .أدناه فيما يخص هذه المسائل…  و٤٢-٣٨الفقرات  أيضاً انظر). ٢٠١١ لعام
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ضــد ، الــتي تــنص علــى عــدم التمييــز ١٩٩٤في نــصّ عــام ) ٣(واســتُعيض عــن الفقــرة   -٣٢
المعلومـات،  فيما بينهم على أساس الشكل الذي يقدمون أو يتلقون به           المورّدين أو المقاولين أو     

بأحكام تجسد التوجه الجديد نحو اختيار أشكال الاتصال ووسائله في إطار القانون النمـوذجي              
 الذي ينص على حق المـورِّد أو المقـاول غـير المـشروط              ١٩٩٤وخلافا لنصّ عام    . ٢٠١١لعام  

، )١٩٩٤مـن نـصّ عـام       ) ٥(٣٠انظـر المـادة     (و بوسيلة معيّنة    في تقديم العطاء في شكل معيّن أ      
 الجهـة المـشترية الحـق في اختيـار شـكل الاتـصال ووسـائله                ٢٠١١يمنح القانون النموذجي لعام     

وفيمـا يخـص هـذا الموضـوع،        .  بـبعض الـضمانات    من دون الحاجة إلى تبرير ذلك الخيـار، رهنـاً         
  .**]تشعُّبيةة وصل[**من هذا الدليل … الفقرات  أيضاً انظر

  
    )١٠المادة  (القواعد المتعلقة بالأدلة المستندية المقدّمة من المورّدين أو المقاولين    

حُذفت هذه المادة، ودُمجـت أحكامهـا، بمـا في ذلـك تعـديل موضـوعي واحـد، في المـادة                       -٣٣
  ). أعلاه٢٠انظر الفقرة (المتعلقة بمؤهلات المورِّدين أو المقاولين 

  
السجل المستندي (؛ )١٩٩٤ في نصّ عام ١١المادة (ات الاشتراء سجل إجراء    

    ))٢٠١١ في نصّ عام ٢٥المادة  (لإجراءات الاشتراء
نُقِّحــت هــذه المــادة بدرجــة كــبيرة؛ وعُــدِّل العنــوان للتأكيــد علــى وجــوب توثيــق جميــع    -٣٤

طلوب إدراجها في سجل ووُسِّع نطاق قائمة المعلومات الم. الخطوات المتبعة في إجراءات الاشتراء  
وأُدرجـت بعـض المعلومـات الإضـافية في القائمـة      . إجراءات الاشتراء على سبيل المثـال لا الحـصر      

علــى ســبيل المثــال المناقــصة الإلكترونيــة  (نتيجــة للأخــذ بأســاليب اشــتراء ونظــم رقابيــة جديــدة   
لــسرّية والــسياسات والاتفاقــات الإطاريــة واختيــار وســيلة الاتــصال وفتــرة التوقــف والمعلومــات ا 

وأُدرجـــت ).  غـــير عـــاديالعطـــاءات المنخفـــضة الأســـعار انخفاضـــاًالاقتـــصادية و-الاجتماعيـــة
 مـن جانـب الجمهـور       معلومات إضافية أخرى لتعزيز الشفافية والسماح بالمراقبة الفعّالة، سـواءً         

  .أو المورِّدين أو المقاولين المهتمين أو السلطات المختصة
ــرة    -٣٥ ــع الفق ــام   ) ٢(وتوسِّ ــن نــص ع ــتي  ٢٠١١م ــات ال ــور    نطــاق المعلوم ــاح للجمه يت

 بالشيء نفسه فيمـا يخـص المـورِّدين أو    ٢٠١١من نص عام  ) ٣(وتقوم الفقرة   . الاطلاع عليها 
 ٢٠١١نصّ عـام    فإنَّ  ،  ١٩٩٤ للقانون النموذجي لعام     وخلافاً. المقاولين الذين قدَّموا عروضاً   

الــذين يجــوز لهــم الاطــلاع علــى المعلومــات المدرجــة في   يقــصر مجموعــة المــورِّدين أو المقــاولين  
بمـا أن   ( ويـستبعد مـن تقـدَّموا بطلبـات للتأهّـل الأولي             بأولئك الذين قدَّموا عروضـاً    ) ٣(الفقرة  

ويجـوز للمـورِّدين أو المقـاولين الـذين قـدَّموا عطـاءات أن يطلبـوا                ). المعلومات المعنيـة لا تهمهـم     
 بقـرار قبـول العـرض المقـدَّم         وقـت بعـد أخـذهم علمـاً       أيِّ    لاع على سـجلات الاشـتراء في      الاطّ
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، الحــالات الــتي يُلغــى فيهــا ١٩٩٤ لــنظيره لعــام ، خلافــا٢٠١١ًولا يــشمل نــصّ عــام . الفــائز
 لأسـباب    الاطلاع على السجلات في تلك الحالات قـد يكـون مقيَّـداً            أنَّ الاشتراء، على أساس  

ــة وحاجــة   ــصلحة العام ــق بالم ــورِّدين أ تتعل ــن     الم ــر م ــى أم ــاولين المهــتمين إلى الحــصول عل و المق
  .السلطات المختصة للاطلاع على تلك السجلات

ة  عام ـ ١٩٩٤من نصّ عـام     ) ٣( الفقرة   وجُعلت الاستثناءات من الإفشاء الموجودة في       -٣٦
نــة مــن جــزء معــيّن مــن الــسجل أو إلى أيــة مجموعــة معيّأيِّ التطبيــق، أي مــن دون الإشــارة إلى 

واســتُعيض عــن الاســتثناء الخــاص  . هــتمين الــساعين إلى الاطــلاع علــى الــسجل  الأشــخاص الم
 واعتُـبر أنَّ . الرئيـسية للدولـة  لمـصالح الأمنيـة    باستثناء لحمايـة ا    ١٩٩٤بالصالح العام في نص عام      

 ١٩٩٤واسـتُعيض عـن اسـتثناء عـام     . أكـبر  الاستثناء الثـاني أكثـر دقـة واحتمـال تنظيمـه قانونـاً       
المــصالح التجاريــة المــشروعة  صالح التجاريــة المــشروعة للأطــراف بإشــارة إلىالــذي يــشير إلى المــ

  .دين أو المقاولينللمورِّ
ــام ) ٤(وحُــذفت الفقــرة    -٣٧ ــع    ، الــتي تُخْلــي ١٩٩٤لع مــسؤولية الجهــة المــشترية عــن دف

ويتـضمن  . للمورِّدين أو المقاولين لمجـرد عـدم احتفاظهـا بـسجل لإجـراءات الاشـتراء        تعويضات
جميـع الوثـائق المتعلقـة بـإجراءات الاشـتراء           الآن إلـزام الجهـة المـشترية بتـدوين           ٢٠١١ام  نصّ ع 

 ٢٠١١لعـام   ) ٥(٢٥انظـر المـادة     (للقـانون المنطبـق      عليهـا، وفقـاً   بالمحافظة  ملفات لها و  وبإعداد  
  **]).تشعُّبيةوصلة [**

  
 ١٢دة الما(رفض جميع العطاءات أو الاقتراحات أو العروض أو عروض الأسعار     

    ))٢٠١١ من نص عام ١٩المادة (إلغاء الاشتراء (؛ )١٩٩٤نص عام   من
مواضـع   الـوارد في  (ويشير التعديل في العنـوان      . أدخلت تغييرات كبيرة على هذه المادة       -٣٨

جميــع العطــاءات إلى إلغــاء الاشــتراء لا إلى رفــض ) ٢٠١١شــتى مــن القــانون النمــوذجي لعــام  
بما يبين بدقّة أن إلغاء الاشتراء يمكـن أن يحـدث           عروض الأسعار   الاقتراحات أو العروض أو      أو

  .وقت وليس فقط بعد تلقّي جميع العروضأيِّ في 
إلغـاء    غـير مـشروط للجهـة المـشترية في     حقـاً  ٢٠١١مـن نـصّ عـام       ) ١(وتمنح الفقـرة      -٣٩

المقابـل في  وهـي أكثـر مرونـة مـن الحكـم       .  الفائز  المقدَّم ل العرض قبو وقت قبل    الاشتراء في أيِّ  
 الذي ينص على الحصول على موافقة مـسبقة علـى ذلـك القـرار مـن جانـب هيئـة                     ١٩٩٤عام  

 آليـات المراقبـة المـسبقة بالجملـة في          مـن إزالـة    وكانت إزالة هـذا الـشرط جـزءاً       . معيَّنة في الدولة  
 ٥٩ة باستثناء حـالتين جـرى تناولهمـا في الفقـر     (٢٠١١مواضع شتى من القانون النموذجي لعام   

 ـــ ــاه؛ وللاطّ ــر     أدنـ ــة، انظـ ــات المراقبـ ــع إزاء آليـ ــهج المتّبـ ــشأن النـ ــة بـ ــات عامـ ــى توجيهـ لاع علـ
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**]). تـشعُّبية وصـلة   [**من هـذا الـدليل أعـلاه        ) ملاحظات عامة (من الجزء الأول    …  الفقرات
، يقضي بأن ترتبط إمكانيـة رفـض جميـع العطـاءات بـالنص              ١٩٩٤وأزيل شرط ثان في نصّ عام       

  .هذا الشرط ق الالتماس، بما يبين عدم ثبوت جدوى تذكر منعلى ذلك في وثائ
بعــد قبــول  علــى إمكانيــة إلغــاء الاشــتراء ٢٠١١مــن نــصّ عــام ) ١(كمــا تــنص الفقــرة   -٤٠

 ضـمانة   أيَّم  لم يقـدِّ   أو   ، لكـن في حـال لم يوقِّـع المـورِّد الفـائز عقـد اشـتراء كتابيـاً                  العرض الفائز 
وتفـرض الفقـرة    **]). تـشعُّبية وصـلة    [**٢٠١١لعام  ) ٨(٢٢انظر المادة    (لتنفيذ العقد مشترطة  

 عطـاءات أو اقتراحـات بعـد اتخـاذ قـرار            أيَّبعـدم فـتح     الجهـة المـشترية     علـى     صريحاً  شرطاً أيضاً
  . وبإعادتها مغلقة إلى المورِّدين أو المقاولين الذين قدموهابإلغاء الاشتراء

ولم تَعُد الجهـة المـشترية مطالَبـة        . اء الاشتراء وعُزِّزت بقوة متطلبات الإشعار في حالة إلغ        -٤١
إلى المـورِّدين أو المقـاولين       الإلغـاء    إلى إبـلاغ  بالمسارعة   ٢٠١١من نصّ عام    ) ٢(بموجب الفقرة   

كمـا يوجـد الآن     .  بـإبلاغهم بأسـباب ذلـك القـرار         فحـسب، وإنمـا أيـضاً      موا عروضـاً   قـدّ  الذين
ــرار وأســبابه في ســجل إجــر     ــإدراج الق ــشر إشــعار ب اءات الاشــتراء وبشــرط صــريح ب ــاء الإن لغ

  . وفي المكان نفسه بها إشعار الاشتراء الأصليالتي نُشرنفسها  بالطريقة
ــيراً  -٤٢ ــرة  وأخـ ــصر الفقـ ــام ) ٣(، تحـ ــه في   ٢٠١١لعـ ــصوص عليـ ــسؤولية المنـ ــدم المـ ــد عـ  بنـ

ف غير   تصرُّ الناتجة عن  في الحالات عدا الحالات      ١٩٩٤من القانون النموذجي لعام     ) ٢( الفقرة
  .مسؤول أو تسويفي من جانب الجهة المشترية

  
    )١٣المادة (بدء نفاذ عقد الاشتراء     

 حيّـز النفـاذ   واسـتُعيض عـن النظـام المـزدوج لـدخول عقـد الاشـتراء               . حُذفت هذه المادة    -٤٣
 أي النظام المنطبـق علـى إجـراءات المناقـصة والنظـام             - ١٩٩٤بموجب القانون النموذجي لعام     

وفيمـا  . ٢٠١١ لعـام   ٢٢ بنظام واحد مبـيَّن في المـادة         -ى جميع الإجراءات الأخرى     المنطبق عل 
 ٣٦ من المناقشات بشأن التعـديلات الـتي أجريـت علـى المـادة          يخص هذا الموضوع، انظر مزيداً    

 من القـانون    ٢٢أدناه والتعليق على المادة     …  في الفقرات    ١٩٩٤من القانون النموذجي لعام     
  **].تشعُّبيةوصلة [** أعلاه ٢٠١١النموذجي لعام 

    
الإشعار  ؛)١٩٩٤ من نص عام ١٤المادة (الإعلان العام عن قرارات إرساء عقود الاشتراء     

    )٢٠١١  من نص عام٢٣المادة  (الاتفاقات الإطاريةأو العلني بإرساء عقود الاشتراء 
) ١(ص الفقــرة وتــن. نُقّحــت هــذه المــادة بإضــافة متطلبــات تهــدف إلى تعزيــز الــشفافية  -٤٤
اســم المــورِّد أو المقــاول أي ، الإشــعار الأدنى مــن مــضمون  الآن علــى نــشر الحــد٢٠١١ لعــام
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أسمـاء المـورِّدين أو المقــاولين   (الـذي أُرسـي عليـه عقـدُ الاشـتراء أو أُبـرم معـه الاتفـاق الإطـاري          
في حالـة عقـود      وسعر العقد ) الذين أُرسي عليهم عقد الاشتراء أو أُبرم معهم الاتفاق الإطاري         

 عقــد عنــدما يبـدأ نفــاذُ  الأحكــام تنطبـق علــى نـشر الإشــعارات   كمــا أنهـا توضــح أنَّ . الاشـتراء 
وهــذا الإيــضاح ضــروري لتجنُّــب الخلــط المحتمــل مــع أنــواع  .  إطــاريم اتفــاقٌالاشــتراء أو يُــبرَ

ــعار التوقــــف في إطــــار المــــادة  الإشــــعارات الأخــــرى مــــن قبيــــل  ــام ) ٢(٢٢ إشــ  ٢٠١١لعــ
  **].تشعُّبية وصلة[**
؛ وهـي  ٢٠١١نـصّ عـام    في  ) ٣( وأصبحت الفقـرة     ١٩٩٤لعام  ) ٢(وتعززت الفقرة     -٤٥

الـتي تقتـضيها    إرسـاء العقـود     إشـعارات   جميـع   لوائح الاشتراء على كيفية نـشر        تشترط أن تنصّ  
مــن نــصّ  ) ٢(وتعفــي الفقــرة  .  بحيــث يقطــع الــشك بــاليقين بــشأن هــذا الأمــر      هــذه المــادة 

. مـن المـادة   ) ١(المنخفضة القيمة من شـرط النـشر الـوارد في الفقـرة             عقود  إرساء ال  ٢٠١١ عام
 لكـل مـا أُرسـي مـن          جامعـاً   المشترية، من حين إلى آخر، إشعاراً      الجهةُبيد أنها تشترط أن تنشر      

؛ وفي  تـواتُر ذلـك النـشر عـن مـرة واحـدة في الـسنة               يقلّ ، على ألاَّ  تلك العقود المنخفضة القيمة   
 لكـن مـع إضـافة       ١٩٩٤من نصّ عام    ) ٣( على الاستثناء الموجود في الفقرة       هذا الصدد، تُبقي  
  .ضمانة للشفافية

، يحـدد القـانون المبلـغ الحـدّي للقيمـة المنخفـضة بغـرض               ١٩٩٤وبموجب أحكـام عـام        -٤٦
هـذا   ، يحـدَّد  ٢٠١١وفي نـصّ عـام      ). ١(الاستناد إلى الإعفاء من شرط النشر الوارد في الفقرة          

ح الاشتراء من أجل إتاحة المزيد من المرونة، كما يوضَّح بمزيد مـن الاستفاضـة في                المبلغ في لوائ  
  **].تشعُّبيةوصلة [** أعلاه ٢٠١١ من القانون النموذجي لعام ٢٣التعليق على المادة 

  
؛ )١٩٩٤ من نص عام ١٥المادة (الإغراءات المقدَّمة من المورِّدين أو المقاولين     

من جرّاء بسبب تقديمه إغراءات أو  قاول من إجراءات الاشتراءالمورِّد أو الم  استبعاد
    ))٢٠١١ من نص عام ٢١المادة  (أو بسبب تضارب المصالح  تنافسية غير منصفةمزيّة
، مــن أجــل تنفيــذ ٢٠١١ وُسِّــع نطــاق هــذه المــادة، كمــا يتــبين مــن عنــوان نــص عــام      -٤٧

 ٢٠١١مـن نـص عـام     ) ١(تذكر الفقـرة     ما ك )١(.متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد     
 شـيء    أو أيِّ  ل شـكل أو عم ـ    ة مـن أيِّ   إكراميَّ ـ الاستبعاد قد يكـون ناتجـا عـن عـرض            صراحةً أنَّ 

ف أو قـرار    علـى تـصرّ    لتـأثير ا بهدف،  منحها على   ةوافقالم أو   منحهاأو    منفعة أو قيمة   يآخر ذ 
  .لق بإجراءات الاشتراء يتعتتبّعه فيمامن جانب الجهة المشترية أو على إجراء  ما

───────────────── 
  .٤١، الصفحة ٢٣٤٩، المجلد  المعاهداتمجموعةة، الأمم المتحد )1(  
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كما عُدِّل عنوان المادة وأحكامها بما يعبِّر بصورة أوضح عن إمكانيـة ذلـك الاسـتبعاد                  -٤٨
بإشـاراتها   (١٩٩٤أمـا صـيغة عـام       . وقت في إجراءات الاشـتراء    أيِّ  والذي يمكن أن يحدث في      

يمكـن   ك لا فكانت تـوحي بـأن ذل ـ     ) إلى رفض العطاء أو الاقتراح أو العرض أو عرض الأسعار         
  .أن يحدث سوى بعد تقديم العطاء أو الاقتراح أو العرض أو عرض الأسعار

 في الدولة المشترعة على قـرار الجهـة المـشترية           موافقة الهيئة المعيّنة  ، حُذف شرط    وأخيراً  -٤٩
  .١٩٩٤استبعاد المورِّد أو المقاول من إجراءات الاشتراء، الوارد بين قوسين في نصّ عام 

  
 من نص ١٦المادة (د المتعلقة بوصف السلع أو الإنشاءات أو الخدمات القواع    

الشيء موضوع الاشتراء وأحكام وشروط  وصف بشأن قواعد؛ )١٩٩٤  عام
    ))٢٠١١ من نص عام ١٠المادة (الاشتراء أو الاتفاق الإطاري   عقد
ء وأحكامـه   عُدِّل عنوان المادة للتعبير بوضوح عن نطاقها حيث تتناول أوصـاف الاشـترا              -٥٠

  .وشروطه على حد سواء
 تتـضمن   ٢٠١١مـن نـص عـام       ) ١(فـالفقرة   . دخلت تغييرات كبيرة علـى المـادة      كما أُ   -٥١

 للــشيء موضــوع الاشــتراء في وثــائق الالتمــاس وكــذلك،  وهــي تتطلــب وصــفاً جديــداًحكمــاً
ومــن الــضمانات المهمــة ضــد  . حــسب مقتــضى الحــال، في وثــائق التأهيــل والاختيــار الأولــيين  

مـن نـص    ) ب)(١(للمتطلبـات الـشرطُ الـوارد في الفقـرة           العـروض استجابة  مدى  دير  تق إساءة
يحـدَّد بوضـوح في وثـائق الالتمـاس          ، بـأن  ١٩٩٤، وهو غير موجـود في نـصّ عـام           ٢٠١١ عام

ــات،        ــدنيا الــتي يجــب أن تفــي بهــا العــروض المقدمــة كــي تُعتــبر مــستجيبةً للمتطلب المتطلبــات ال
  .بها تلك المتطلبات الدنياوالكيفية التي ستطبق 

، التي تمنع إقامة عراقيل أمـام المـشاركة   ١٩٩٤من نص عام    ) ١(زت بقوة الفقرة    وتعزَّ  -٥٢
وصــف أيِّ  إدراج ٢٠١١ويمنــع نــصّ عــام . ٢٠١١في نــصّ عــام ) ٢(والــتي أصــبحت الفقــرة 

اءات الاشـتراء   للشيء موضوع الاشتراء يمكن أن يقيِّـد مـشاركة المـوَرِّدين أو المقـاولين في إجـر                
كمـا تتـضمن الأحكـام الآن    . أو سبل وصولهم إليها، بما في ذلك أيُّ تقييـد يـستند إلى الجنـسية             

 الـتي ترسـي قاعـدة عامـة فيمـا        ٢٠١١ مـن القـانون النمـوذجي لعـام          ٨إحالة مرجعية إلى المادة     
ــاولين في إجــراءات الاشــتراء       ــورِّدين أو المق ــدة للم ــشاركة غــير المقيَّ ــع (يخــص الم اســتثناءات م

  **]).تشعُّبيةوصلة [**محدودة كما هو مبيَّن في تلك المادة 
ــزَّ  -٥٣ ــضاًوتع ــرة زت أي ــام  ) ٢( الفق ــصّ ع ــرة  ١٩٩٤في ن ــتي أصــبحت الفق ــصّ ) ٣(، ال في ن
 في القـانون النمـوذجي      ١٩٩٤من نصّ عام    ) ٢( تبسيط الجملة الأولى في الفقرة       وتمّ. ٢٠١١ عام
ــصّ عــام  وتــضع الأحكــام ذات  . ٢٠١١ لعــام ــصلة في ن ، أولاً:  قاعــدتين منفــصلتين ٢٠١١ال
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  ووظيفيـاً  يجب أن يكون وصف الـشيء موضـوع الاشـتراء، بالقـدر الممكـن عمليـا، موضـوعياً                 
 ذات الـصلة وخصائـصه      ة والنوعي ـ ة خـصائص ذلـك الـشيء التقني ـ       ، يجب أن تحدَّد   ثانياًو؛  وعاماً

  .، المواصفات الوظيفية١٩٩٤ه لعام  لنظير، خلافا٢٠١١ًويشجع نصّ عام . ءالمتعلقة بالأدا
مـن نـصّ    ) ب(٥ في الفقـرة     ١٩٩٤من نـص عـام      ) ب)(٣(ووُسِّع نطاق أحكام الفقرة       -٥٤
ــة " الــشروط" مــع إشــارات إلى ٢٠١١ عــام ". أحكــام وشــروط الاشــتراء "و" الموحــدة"التجاري
 تجاريـة   مـصطلحات " في هذا الـسياق سـوى إلى         ١٩٩٤تشير الأحكام المقابِلة في نصّ عام        ولا

  ".الاشتراءعقد أحكام وشروط "و" موحدة
  

 ١٣المادة (قواعد بشأن لغة الوثائق  ؛)١٩٩٤ من نص عام ١٧المادة (اللغة     
    )٢٠١١عام   نص  من
 مـن   ٢٩فقد دُمجت مع أحكام المـادة       .  اتساع نطاقها  ٢٠١١يعكس عنوان المادة لعام       -٥٥

والمـادة المدمجـة الناتجـة عـن ذلـك          . لمناقصات التي تبيِّن القواعد فيما يخص لغة ا       ١٩٩٤نص عام   
 لا تحصر تطبيقها في المناقصات وإنما تشمل جميع العطـاءات           ٢٠١١في القانون النموذجي لعام     

  .وكذلك طلبات التأهُّل الأوَّلي والاختيار الأوّلي
    

 أساليب الاشتراء وشروط -١٩٩٤الفصل الثاني من نص عام     
 طرائق الاشتراء -٢٠١١ نص عاممن الفصل الثاني ( استخدامها

      )والالتماس والإشعارات بالاشتراء وشروط استخدامها؛
     على هذا الفصلأدخلت التي للتغييراتص ملخّ  - ألف  

عُدِّل اسم هذا الفصل بـالنظر إلى إحـداث قـسم جديـد بـشأن الالتمـاس والإشـعارات                     -٥٦
شـتراء وشـروط اسـتخدامها؛      طرائـق الا  : " هـو  ٢٠١١وعنوان الفـصل في نـصّ عـام         . بالاشتراء

 ٢٠١١الفـصل في القـانون النمـوذجي لعـام     فـإنَّ  وبـذلك،   ". والالتماس والإشعارات بالاشتراء  
 عن طرائـق الاشـتراء وشـروط اسـتخدامها، والثـاني يـضم              قسمين، الأول يضم أحكاماً    يتضمن
  . عن الالتماس والإشعارات بالاشتراءأحكاماً

  
    دامهاطرائق الاشتراء وشروط استخ  - ١  

دخلت تغييرات كبيرة علـى الأحكـام المتعلقـة بطرائـق الاشـتراء وشـروط اسـتخدامها                 أُ  -٥٧
 في صـياغة القـانون       جديـداً  نتيجة للأخـذ بطرائـق وأسـاليب اشـتراء جديـدة وبمـا يجـسد توجهـاً                

إذ يقـوم اختيـار طرائـق الاشـتراء علـى           .  أعـلاه  ٤النموذجي المنقَّح كما هـو موضَّـح في الفقـرة           
 أو إنـشاءات  تعقُّد الشيء موضوع الاشـتراء ولـيس علـى أسـاس كـون المـشتريات سـلعاً        أساس  
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، الخدمات وغيرها مـن طرائـق الاشـتراء         أولاً. ويستند هذا القرار إلى أسباب عدّة     . خدمات أو
ويكمـن الفـرق الرئيـسي بينـها في تحديـد      . متشابهة، إن لم تكن متطابقة، مـن الناحيـة الإجرائيـة        

فقـد  . كن وضع مهارات وخبرة مقـدِّمي الـشيء موضـوع الاشـتراء في الاعتبـار              مدى يم أيِّ  إلى  
 في  هــذه المــسائل مهمــة لا في اشــتراء الخــدمات فحــسب، وإنمــا أيــضاً اعتــبرت الأونــسيترال أنَّ

 من القانون النمـوذجي     ١١ لذلك، وفي إطار المادة      وتبعاً(العقود المختلطة والسلع والإنشاءات     
، هنـاك الكـثير مـن       ثانيـاً ). عمليـة اشـتراء   أيِّ  اجها في معـايير التقيـيم في        ، يمكن إدر  ٢٠١١لعام  

 مثل عقود تكنولوجيـا المعلومـات الـتي         -عقود السلع التقليدية التي تأخذ الآن شكل الخدمات         
تؤجَّر فيها المعدات ولا تُشترى، ومن غير المنطقـي أن يُـسمح باحتمـال تـأثر قـرارات الاشـتراء                    

وعـلاوة علـى ذلـك،    . الأساليب قـد يمـنح أكـبر قـدر مـن المرونـة           أيِّ   المتعلقة ب   بالاعتبارات سلباً
أفـــادت الأونـــسيترال صـــراحةً بـــأن القـــانون النمـــوذجي يجـــب أن يراعـــي تطـــور الـــسياسات   

متوخيـة تحقيـق التـوازن      والممارسات على مرّ الزمن، ولذا فقد صاغت أحكامها صـياغة مرنـة،             
ونتيجــة . اصــلة في طرائــق الاشــتراء وتعزيــز الخــبرات  بــين حاجــات المقترضــين والتطــورات الح 

  .عملية اشتراءأيِّ  بشروط استخدامها، متاحة في جميع طرائق الاشتراء، رهناًفإنَّ لذلك، 
 الجديـدة الـتي     ٢٧ويُستهل القسم الخاص بطرائق الاشتراء وشروط استخدامها بالمـادة            -٥٨

ــق وأســاليب الاشــتراء المتاحــة في إ     ــع طرائ ــدرج جمي ــام  ت ــانون النمــوذجي لع . ٢٠١١ طــار الق
ــق الاشــتراء المدرجــة مــع نظيراتهــا في نــصّ عــام       المناقــصة  (١٩٩٤وتتطــابق أسمــاء بعــض طرائ

 مـن   ، الاشـتراء  التفـاوض التنافـسي   ،  المناقـصة علـى مـرحلتين     ،  طلب عـروض الأسـعار    ،  المحدودة
موجـودة في القـانون   وهناك بعض طرائق الاشتراء المدرجة التي تحمل أسماء غير      ). مصدر واحد 

 وإن استمدت سماتها من طرائق الاشتراء أو إجراءات الاختيـار الـواردة             ١٩٩٤النموذجي لعام   
فالمناقــصة المفتوحــة تعــادل إجــراءات المناقــصة الــواردة في . ١٩٩٤في القــانون النمــوذجي لعــام 

  بتفـاوض  طلـب الاقتراحـات غـير المقتـرن       ؛ و ١٩٩٤الفصل الثالث من القانون النموذجي لعـام        
طلـــب ؛ و١٩٩٤ مـــن نـــصّ عـــام ٤٢يـــستمد سماتـــه مـــن إجـــراءات الانتقـــاء المبينـــة في المـــادة 

) إجــراء الانتقــاء بالمفاوضــات المتزامنــة   (٤٣ يجمــع سمــات المــادتين الاقتراحــات المقتــرن بحــوار
طلـــب ويـــستمد  )٢(؛١٩٩٤في القـــانون النمـــوذجي لعـــام ) طلـــب تقـــديم الاقتراحـــات (٤٨و

───────────────── 
، ويمكن ١٩٩٤توجد أوجه شبه كثيرة بين هاتين الطريقتين من طرائق الاشتراء الواردتين في نصّ عام  )2(  

السمة الرئيسية بطلب تقديم الاقتراحات المقترن بحوار وقد احتُفظ في . استخدامهما لاشتراء الخدمات
 بالتزامن مع يتم، الذي  أو المقاولين مع المورّدين التفاعل أي- ١٩٩٤ائق عام من طرلهاتين الطريقتين 

زة لنوع آخر من أنواع إجراءات طلب ، وهي سمة مميّبخلاف المفاوضات المتعاقبة (هممجموعة من
 للخلط فيما يتعلق بالمصطلحات واختيار طرائق الاشتراء في الدول التي سنّت وتفادياً). الاقتراحات

القانون النموذجي المنقّح فإنَّ ، ١٩٩٤بالاستناد إلى القانون النموذجي لسنة ء الاشتراالمتعلقة باتها تشريع
  . يرمز إلى طريقة الاشتراء الجديدة هذهخاصاً يستخدم مصطلحاً



 

18 V.12-53577 

 

A/CN.9/754

ــة الاقتراحــات المق ــرن بمفاوضــات متعاقب ــادة    ت ــوارد في الم ــاء ال ــه مــن إجــراء الانتق  مــن ٤٤ سمات
 أي  - وتشير المـادة إلى أسـاليب الاشـتراء المعمـول بهـا حـديثاً             . ١٩٩٤القانون النموذجي لعام    

ــة    ــة والاتفاقــات الإطاري  ويتــضمن الفــصل شــروطا لاســتخدام هــذين   -المناقــصات الإلكتروني
  ):٢٠١١ من نصّ عام ٣٢ و٣١المادتان (الأسلوبين 

 منذ اعتمـاد الأونـسيترال للقـانون        أكثر فأكثر  المناقصات الإلكترونية    تستخدم  )أ(  
ــام  ــوذجي لعـ ــام لم يكـــن و. ١٩٩٤النمـ ــنصّ علـــى المناقـــصات الشخـــصية  ١٩٩٤نـــصّ عـ  يـ

وقــد ســهَّلت التكنولوجيــا .  فيهــا إلى مــا لــوحظ مــن تواطــؤ التقليديــة، وهــو مــا يُعــزَى أساســاً 
بتخفيــضها تكــاليف المعــاملات تخفيــضاً شــديداً، الإلكترونيــة  اســتخدام المناقــصات الإلكترونيــة
ــها  ــن  وبإتاحت ــدم الكــشف ع ــا    ع ــروض لأنه ــدِّمي الع ــة مق ــب حــضور    هوي افتراضــية ولا تتطل

 بالمناقـصات   لا يـسمح إلاَّ    ٢٠١١لعـام   القـانون النمـوذجي     فإنَّ  ولهذا السبب،   . الشخص فعلياً 
هويـة  وتمكـن مـن عـدم كـشف          آليةعمليات تقييم   بواسطة    التي تتم  بالاتصال الحاسوبي المباشر  

 ومع ذلك قد يبقـى خطـر التواطـؤ قائمـاً           .ية الإجراءات وإمكانية تتبّعها   سرّومقدِّمي العطاءات   
في طرائــق مــن المراحــل  عنــدما تُــستخدم كمرحلــة حــتى في المناقــصات الإلكترونيــة وخــصوصاً
دون اســتخدام الاتــصال   تقيــيم للعطــاءات الأوليــةاشــتراء أخــرى أو عنــدما يــسبقها فحــص أو

الفـصل الـسادس    انظـر التعليـق علـى مـواد    ، مناقشة بهذا الشأن   لاع على للاطّ(الحاسوبي المباشر   
  ؛**])تشعُّبيةوصلة  [**٢٠١١من القانون النموذجي لعام 

 . علـى اسـتخدام الاتفاقـات الإطاريـة        ١٩٩٤لم ينص القانون النموذجي لعـام         )ب(  
، وأصـبح مـن     ١٩٩٤شهد استخدامها زيادة كبيرة منـذ اعتمـاد القـانون النمـوذجي لعـام               وقد  

ــنظم الــتي تــستخدمها أن تُجــرى نــسبة كــبيرة مــن عمليــات الاشــتراء بهــذه       الممكــن الآن في ال
ويمكــن إعمــال بعــض أنــواع الاتفاقــات الإطاريــة دون نــص محــدد بــشأنها في القــانون . الطريقــة

ــة يمكــن أن يعــزِّز الكفــاءة في   وتــرى الأونــسيت .النمــوذجي رال أنَّ اســتخدام الاتفاقــات الإطاري
 عـن ذلـك الـشفافية والتنـافس في عمليـات اشـتراء الأشـياء المنخفـضة                  الاشتراء وأن يعزِّز فـضلاً    

 .القيمــة الــتي تقــع في ولايــات قــضائية كــثيرة خــارج نطــاق العديــد مــن ضــوابط نظــام الاشــتراء
لــذا أدرجــت . ةيــات الاشــتراء الــصغيرة يمكــن أن ييــسّر الرقابــ مــن عملعــددوالواقــع أنَّ تجميــع 

 بشأنها لكفالة استخدامها على النحو المناسب وضـمان معالجـة المـسائل             داً محدّ الأونسيترال نصاً 
انظـر  ،  مناقـشة بهـذا الـشأن      للاطـلاع علـى    (الخاصة التي تثيرها الاتفاقات الإطارية معالجة وافية      

  ؛**])تشعُّبيةوصلة  [**٢٠١١ابع من القانون النموذجي لعام الفصل الس مواد التعليق على
ــها  ٢٠١١ مــن نــص عــام  ٢٧وهنــاك حاشــية ملحقــة بالمــادة    -٥٩ ، يكــرِّر الجــزء الأول من

وقـد وُسِّـع نطـاق الحاشـية مـن      . ١٩٩٤ من القانون النمـوذجي لعـام   ١٨حاشية ملحقة بالمادة    
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لقـانون النمـوذجي علـى طائفـة متنوعـة مـن             في التشريعات الوطنيـة ل     خلال الاشتراط بأن يُنصّ   
وعـلاوة علـى ذلـك، تـذكر الحاشـية الآن أنـه            . ةلمناقصة المفتوح ـ بما في ذلك ا    الخيارات المناسبة، 

يجــوز للــدول أن تنظــر، فيمــا يخــصّ بعــضاً مــن طرائــق الاشــتراء، فيمــا إذا كــان ينبغــي إدراج   "
 آليـات الموافقـة المـسبقة     الإضـافة عـن     ويُـستعاض بهـذه     . "اشتراط التماس موافقة من هيئة معيّنـة      

. ١٩٩٤المقدَّمة كخيارات في سـياق اختيـار طريقـة اشـتراء بديلـة في القـانون النمـوذجي لعـام                   
 لاسـتخدام طرائـق الاشـتراء البديلـة مـن القـانون النمـوذجي               آليات الموافقة المسبقة  وقد حذفت   

طلــب  فيمــا يخــص اســتخدام    يــاراً آليــة الموافقــة باعتبارهــا خ    علــىيُــنصّ  إذ. باســتثناء حــالتين 
أن الدول قد تـودّ النظـر في اعتمـاد          ) ٢(٣٠تفيد حاشية ملحقة بالمادة     (وار  المقترن بح الاقتراحات  

 )**]تــشعُّبيةوصــلة [**وار المقتــرن بحــطلــب الاقتراحــات أحــد تــدابير الرقابــة المــسبقة لاســتخدام 
الاقتــصادية - الاجتماعيــةالاشــتراء مــن مــصدر وحيــد مــن أجــل تعزيــز الــسياسات   فيمــا يخــص و

  .**]تشعُّبيةوصلة [** ٢٠١١من نصّ عام  ٣٠ المادة بموجب
  

    الالتماس والإشعارات بالاشتراءب الأحكام المتعلقة  - ٢  
يجمِّع القسم الجديد في هذا الفصل الأحكام المتعلقة بالالتماس والإشعارات بالاشـتراء              -٦٠

 ١٩٩٤ شتى مواضـع القـانون النمـوذجي لعـام        فيما يخص مختلف أساليب الاشتراء الموجودة في      
ــواد   ــل الم ــاه  . ٥١و) ١(٥٠و) ١(٤٩و) ٢(و) ١(٤٨و) ٢(و) ١(٤٧ و٣٧ و٢٤مث ــرد أدن وي

 في سـياق    ١٩٩٤تحليل للتعديلات التي أجريت على تلـك المـواد مـن القـانون النمـوذجي لعـام                  
  .كل مادة بعينها

نشر الجهـة المـشترية    اشتراطوأضيفت أحكام جديدة إلى القسم، تتضمن بوجه خاص    -٦١
 بالاشتراء في حالة الالتماس المباشر، عدا في طلب عروض الأسـعار وفي حـالات                مسبقاً إشعاراً

الحـد الأدنى   أيـضاً  ويحدد القـانون الآن . استخدام الالتماس المباشر في عمليات الاشتراء العاجل   
  .لاشتراءمن المعلومات المطلوب إدراجها في تلك الإشعارات المسبقة با

    
    التعليق على كل مادة على حدة  - باء  

التي تُطبَّق القواعد العامة  ؛)١٩٩٤ من نص عام ١٨المادة (أساليب الاشتراء     
    )٢٠١١ من نص عام ٢٨المادة  (اختيار طريقة الاشتراء  على
 الـواردة في    الاشـتراء ائـق   اختيـار طر  أدخلت تغييرات كبيرة على القواعد المنطبقة علـى           -٦٢

عُـدِّل مـصطلح   ( المناقصة المفتوحة هي طريقـة الاشـتراء المفترضـة        وما زالت   . ١٩٩٤نصّ عام   
المناقصة ليـصبح المناقـصة المفتوحـة لمواءمـة القـانون النمـوذجي مـع غـيره مـن الـصكوك الدوليـة                     
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يحتـاج إلى مـبررات    طريقـة اشـتراء أخـرى       أيِّ  ومـا زال اسـتخدام      ). المنظِّمة للاشـتراء العمـومي    
 ٢٠١١ في نـصّ عـام       ٣١ إلى   ٢٩بموجب المواد مـن     ستخدام  الاحقق ممّا إذا كانت شروط      بالت

مــستوفاة؛ ومــا زال مــن المطلــوب أن يُــدرج في ســجل إجــراءات الاشــتراء بيــان بالأســباب         
وحـذفت  . والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية لتسويغ استخدام تلك الطريقة الأخرى          

  .لية الموافقة المسبقةالصيغة الاختيارية بشأن آ
بطرائـــق الاشـــتراء المتاحـــة لـــشراء الخـــدمات الـــواردة في   وحـــذفت القواعـــد المتعلقـــة  -٦٣

ــرة ــصّ عــام  ) ٣( الفق ــانون     . ١٩٩٤مــن ن ــد في صــياغة الق ــديل التوجــه الجدي ــبين هــذا التع وي
  . أعلاه٥٧ و٤ كما هو موضح في الفقرتين ٢٠١١النموذجي لعام 

 التوجــه نحــو اختيــار ١٩٩٤مقارنــةً بالقــانون النمــوذجي لعــام ومــن التغــييرات المهمــة   -٦٤
، كـان هنـاك تـداخل في        ١٩٩٤فكمـا يقـرّ دليـل عـام          .طريقة من بين طرائـق الاشـتراء البديلـة        

ــام    ــوذجي لعـ ــانون النمـ ــب     ١٩٩٤القـ ــرحلتين وطلـ ــى مـ ــصة علـ ــتخدام المناقـ ــروط اسـ  في شـ
ودعـا دليـل    . اء تراتبية فيمـا بينـها     الاقتراحات والتفاوض التنافسي، ولم تكن هناك قواعد لإرس       

 الــدول المــشترعة إلى النظــر في استــصواب إدراج جميــع هــذه الطرائــق الــثلاث في    ١٩٩٤عــام 
فـإلى  .  مختلفـاً   فهـو يعتمـد نهجـاً      ٢٠١١أما القانون النمـوذجي لعـام       . قوانينها الخاصة بالاشتراء  

 اشــتراء، فإنــه يتــضمن جانــب تحديــد الــشروط المتمــايزة إلى حــد كــبير لاســتخدام كــل طريقــة  
متطلبين يُفترض أن تسترشد بهما الجهـة المـشترية في تحديـد الطريقـة الأنـسب مـن بـين الطرائـق                

وأن " بمــا يناســب ظــروف الاشــتراء المعــني"المتاحــة في بعــض المواقف،وهمــا أن يكــون اختيارهــا 
ذين للاطــلاع علــى شــرح له ــ   (."تــسعى إلى زيــادة التنــافس إلى أقــصى مــدى ممكــن عمليــاً      "

ــرات    ــبين، انظــر الفق ــادتين   … المتطل ــى الم ــق عل ــن التعلي ــانون النمــوذجي   ٢٨ و٢٧م ــن الق  م
  **]).تشعُّبيةوصلات  [**٢٠١١ لعام
ــداخل فيهــا شــروط         -٦٥ ــتي قــد تت ــصفة خاصــة في الحــالات ال ــدان ب ــان مفي وهــذان المتطلب

ــن       ــبر كــل م ــث يعت ــق الاشــتراء، حي ــرن بح ــ   اســتخدام بعــض طرائ ــب الاقتراحــات المقت  وارطل
ــال، مناســباً  ، والتفــاوض التنافــسي  ــى ســبيل المث ــة   عل ــة الأساســية للدول ــة المــصالح الأمني .  لحماي

تــسعى إلى "وأن " بمــا يناســب ظــروف الاشــتراء المعــني"والمتطلبــان بــأن يكــون اختيــار الطريقــة 
رية الجهة المـشت   يحددان طريقة الاشتراء التي تختارها    " زيادة التنافس إلى أقصى مدى ممكن عملياً      

  .هاتين الطريقتين من
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شروط استخدام المناقصة على مرحلتين أو طلب تقديم اقتراحات أو الممارسة     
وطلب  المناقصة على مرحلتين، شروط استخدام ؛)١٩٩٤ من نص عام ١٩  المادة(

) ٤(و) ٢(و) ١( في الفقرات واردة الاقتراحات المقترن بحوار، والتفاوض التنافسي
    )٢٠١١ ص عاممن ن ٣٠المادة   من
 الأساس في صـياغة شـروط اسـتخدام         ١٩٩٤ من نص عام     ١٩أصبحت أحكام المادة      -٦٦

، وهـي المناقـصة علـى مـرحلتين وطلـب      ٢٠١١ثلاث طرائق اشتراء في القانون النموذجي لعام    
وتــستمد المناقــصة علــى مــرحلتين والتفــاوض . الاقتراحــات المقتــرن بحــوار والتفــاوض التنافــسي

ما الرئيسية من الطريقتين اللتين تحملان الاسمين نفـسيهما في القـانون النمـوذجي              التنافسي سماته 
طريقـة اشـتراء جديـدة إلى حـد كـبير،            أما طلب الاقتراحـات المقتـرن بحـوار فهـو         . ١٩٩٤لعام  

  .٢٠١١وهو أحد الأنواع الثلاثة لإجراءات طلب الاقتراحات في القانون النموذجي لعام 
 كـبير   أزال إلى حـد   ٢٠١١نصّ عـام    فإنَّ   أعلاه،   ٦٤ في الفقرة    وردت الإشارة  وكما  -٦٧

لمـــرحلتين وطلـــب الاقتراحـــات  علـــىســـتخدام المناقـــصة  لا١٩٩٤التـــداخل في شـــروط عـــام 
سـتخدام  ، لا يوجد سوى شـرطان لا ٢٠١١ففي القانون النموذجي لعام    . والتفاوض التنافسي 

ــصة  ــىالمناق ــرحلتين عل ــرتين   (م ــستندان إلى الفق ، )١٩٩٤مــن نــص عــام  ) د(و) أ)(١(وهمــا ي
) ج)(١(وهـي تـستند إلى الفقـرة        (يوجد سوى ثلاثة شروط لاستخدام التفاوض التنافسي         ولا

ويمكـن اسـتخدام كـل إجـراء لطلـب الاقتراحـات في إطـار               ) ١٩٩٤من نص عام    ) ٢(والفقرة  
وحــذفت الــصيغة   . أدنــاه   للــشرح المــستفيض الــوارد  مجموعــة متمــايزة مــن الــشروط، وفقــاً    

  .الاختيارية لآلية الموافقة المسبقة
) أ)(١(٣٠ في المـادة  ١٩٩٤مـن نـص عـام      ) أ)(١(١٩المـادة   وأُدخلت تعديلات علـى       -٦٨

 المناقـصة علـى مـرحلتين أكثـر تحديـداً     الـشرط الأساسـي لاسـتخدام      لجعل   ٢٠١١من نص عام    
ــال، اســتُ  .  عــن شــروط اســتخدام طرائــق الاشــتراء الأخــرى  وتمــايزاً عيض عــن فعلــى ســبيل المث

مــع المــورِّدين " مناقــشات" بالإشــارة إلى إجــراء ١٩٩٤ عــام الإشــارة إلى المفاوضــات في نــصّ 
تــتم عــن  المقــاولين لإبــراز فكــرة محــددة بمزيــد مــن الدقــة، وهــي أن طريقــة الاشــتراء هــذه لا أو

واحـد وهـو    ناقـشات بـالأحرى لهـدف       طريق مفاوضات على شـكل مـساومات وإنمـا تجـرى الم           
بالمــستوى المطلــوب مــن ولــصياغتها  نــب وصــف الــشيء موضــوع الاشــتراءتحــسين بعــض جوا

 بـشأن طرائـق     مـن التعليـق الاسـتهلالي علـى الفـصل الخـامس           ** و** انظـر الفقـرات     (تفصيل  ال
  **]).تشعُّبيةوصلات [**أعلاه ) ١(٣٠الاشتراء والمادة 
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م المناقـصة   الـشرطُ الثـاني لاسـتخدا   ٢٠١١من نـص عـام     ) ب)(١(٣٠وعُدِّل في المادة      -٦٩
مـــن نـــص  ) د)(١(١٩المـــادة (علـــى مـــرحلتين، عنـــد إخفـــاق المناقـــصة المفتوحـــة الـــسابقة       

علـى الجهـة المـشترية بحيـث لا تعتـبر بمقتـضاه أنَّ               ، من خلال فـرض شـرط إضـافي        )١٩٩٤ عام
طريقـة اشـتراء   أيِّ اسـتخدام   أيـضاً  الدخول في إجراءات مناقصة مفتوحة جديدة فحسب وإنمـا      

المناقـصة المحـدودة وطلـب عـروض        أي   (٢٠١١ر الفـصل الرابـع مـن نـصّ عـام            مندرجة في إطا  
. لا يُـرجّح أن يـؤدي إلى إبـرام عقـد اشـتراء            ) الأسعار وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفـاوض      

ــا تنقيحــات          ــستند إليه ــتي ت ــة ال ــاةً لأحــد الأســس العام ــشرط مراع ــذا ال ــد أضــيف ه ــصّ  وق ن
التفاعـل البـشري غـير الـضروري بـين الجهـة المـشترية              أي الحدّ بقدر الإمكان من      ،  ١٩٩٤ عام

  .على صعيد مكافحة الفساد والمورِّدين أو المقاولين وهو ما يُعتبر من التدابير الهامة
 ١٩٩٤مـن نـص عـام    ) ١(١٩ في المـادة     شـروط اسـتخدام طلـب الاقتراحـات       وتنطبق    -٧٠

 بموجــب  رن بحــوار طلــب الاقتراحــات المقت ــ  بــدون تعــديل إلى حــد كــبير باعتبارهــا شــروط      
ــة تــشير الآن إلى ) ج(، باســتثناء أن الفقــرة الفرعيــة  ٢٠١١مــن نــصّ عــام  ) ٢(٣٠ المــادة حماي

أجري هذا التعديل لـضمان الاتـساق في هـذا الـصدد            " ( للدولة مصالح الأمن الوطني الأساسية   "
ــ) د(، وتتــضمن الفقــرة الفرعيــة )مــع الــصكوك الدوليــة الأخــرى  ة في المتطلبــات الإضــافية المبين

  .الفقرة السابقة
ــام      -٧١ ــانون النمــوذجي لع ــوعين آخــرين مــن     ٢٠١١كمــا أحــدث الق شــروط اســتخدام ن

طلـب  ، وهمـا   )١٩٩٤غـير موجـودين في القـانون النمـوذجي لعـام            (طلـب الاقتراحـات     إجراءات  
ــة    ــر  (الاقتراحـــات غـــير المقتـــرن بتفـــاوض وطلـــب الاقتراحـــات المقتـــرن بمفاوضـــات متعاقبـ انظـ

ــادتين ــام   ) ٣(٣٠و) ٣(٢٩ المـ ــصّ عـ ــن نـ ــانون   ). ٢٠١١مـ ــار القـ ــان في إطـ ــراءان متاحـ والإجـ
أمــا في إطــار القــانون النمــوذجي  .  في ســياق اشــتراء الخــدمات فحــسب ١٩٩٤النمــوذجي لعــام 

 وفقـاً ،  لاشتراء الخـدمات    فقط تين اشتراء مناسب  تيطريق، فإنهما لا يعامَلان باعتبارهما      ٢٠١١ لعام
ار طريقة الاشتراء بناءً علـى مـا إذا كـان موضـوع الاشـتراء سـلعاً أو        عدم اختي بقرار الأونسيترال   ل

للاطـلاع علـى مناقـشة حـول شـروط اسـتخدام       ). ( أعلاه ٥٧انظر الفقرة    (إنشاءات أو خدمات  
  **].)بيتانوصلتان تشعُّ[**أعلاه ) ٣(٣٠و) ٣(٢٩، انظر التعليق على المادتين هاتين الطريقتين

ــتخدام ا   -٧٢ ــوذجي   وجـــرى حـــصر شـــروط اسـ ــانون النمـ ــاوض التنافـــسي بموجـــب القـ لتفـ
للإشــارة إلى  أيـضاً  الــتي أعيـدت صـياغتها  ) (ج)(١(١٩نـة في المـادة   في الحـالات المبيّ  ٢٠١١ لعـام 

) ٢(١٩والمـــادة )  أعـــلاه٧٠ة، انظــر الفقـــرة  حمايــة المـــصالح الأمنيـــة الأساســية للدولـــة المـــشترع  
) ب)(٢(١٩وكانـت المـادة     .  هـذه الأخـيرة    لتوقد عُدِّ ). حالات الطوارئ والأحداث الكارثية   (

  تلزم الجهة المـشترية، في حالـة الاسـتعجال بـسبب حـادث كـارثي، بالتأكـد       ١٩٩٤من نص عام    
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وفي . أسـلوب اشـتراء آخـر     أيِّ   غير العملي اسـتخدام       من همن أن قبل استخدام التفاوض التنافسي     
 قبـل اسـتخدام التفـاوض التنافـسي،         حالة الاستعجال العادية، كان على الجهة المشترية أن تتأكد،        

ويطبـق  ). ١٩٩٤من نـص عـام   ) أ)(٢(١٩المادة (دام إجراءات المناقصة   أن من غير العملي استخ    
 حالـة الاسـتعجال العاديـة      - الاشـتراط نفـسه علـى كـلا الحـالتين            ٢٠١١القانون النموذجي لعام    

هـة المـشترية أن تتأكـد قبـل     ففي كلتـا الحـالتين، علـى الج      .وحالة الاستعجال نتيجة لحدث كارثي    
. طريقـة اشـتراء تنافـسية أخـرى       أيِّ  استخدام التفاوض التنافسي من أن من غير العملي اسـتخدام           

لا يُقـصد منـها أن تـشمل         ، أنـه  "اشتراء تنافسية  طريقة"وتوضح الأحكام، من خلال الإشارة إلى       
كــان " تراء أخــرىأســاليب اشــ" إلى ١٩٩٤الإشــارة في نــصّ عــام  ( مــن مــصدر واحــدالاشــتراء
  ). في هذا الشأنغامضاً

    
) ١(٢٩المادة (؛ )١٩٩٤ من نص عام ٢٠المادة  (المناقصة المحدودةشروط استخدام     

    )٢٠١١ نص عام  من
مـن الـنص    " الاقتصاد والكفاءة " إلى دواعي    ١٩٩٤ الإشارة الواردة في نص عام       تذفحُ  -٧٣

ل بعــدم الإشــارة إلى أيِّ هــدف مــن أهــداف قــرار الأونــسيترا لوفقــاًذف هــذا الحــ وجــاء. المــنقّح
علـى أيـة حـال،     ،  وينبغـي . القانون النموذجي المدرجة في ديباجته في المواد الواردة في النص نفسه          

زيـادة الميـزة الاقتـصادية والكفـاءة إلى أقـصى           "في  المتمثـل   الهدف المنشود     الجهة المشترية  تراعيأن  
ــتراءفيحـــد  ــانون  ، وكـــذلك إلى جميـــع" عمليـــات الاشـ  الأهـــداف الأخـــرى المنـــشودة مـــن القـ

جميـع المراحـل     في  أيـضاً  يراعـى  وهـو اعتبـار ينبغـي أن         -النموذجي عند اختيار أيِّ طريقة اشتراء       
 أنَّ وبالإضـافة إلى ذلـك، رُئِـي أيـضاً       . حـسب مقتـضى الحـال     الأخرى من إجـراءات الاشـتراء،       

اق الـشرط الثـاني المتعلـق باسـتخدام         هـي إشـارة مهمـة في سـي        " الاقتصاد والكفاءة "الإشارة إلى   
، وليـست مهمـة لاسـتخدامها إذا        )اجتناباً لعدم تناسب الوقـت والتكلفـة      (طريقة الاشتراء هذه    

  .وحذفت الصيغة الاختيارية لآلية الموافقة المسبقة. ةكانت قاعدة التوريد محدود ما
    

؛ )١٩٩٤ من نص عام ٢١المادة (شروط استخدام طلب عروض الأسعار     
    )٢٠١١ من نص عام) ٢(٢٩  المادة(

عُــدِّلت صــياغة المــادة للــسماح باســتخدام طلــب عــروض الأســعار بــشأن جميــع أنــواع   -٧٤
وقـد حُـذِفت    .  خاصـة  واصفات أو اشـتراطات تقنيـة     المعدة تبعا لم   غير   ة أو العام  ةالاشتراء المنمط 

في ضــوء  ٢٠١١مــن نــص عــام ) ٢(٢٩مــن المــادة  ١٩٩٤نــص القــانون لعــام في ) ٢(الفقــرة 
التي تـضع قواعـد تتعلـق بتقـدير قيمـة المـشتريات، وتُطبّـق علـى           ٢٠١١من نص عام     ١٢المادة  
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وحــذفت الــصيغة   . بطرائــق الاشــتراء كلــها، ولــيس علــى طلــب عــروض الأســعار فحــس        
  .الاختيارية لآلية الموافقة المسبقة

  
 ؛)١٩٩٤ من نص عام ٢٢المادة (شروط استخدام الاشتراء من مصدر واحد     

    )٢٠١١لعام ) ٥  ٣٠  المادة(
 في نــــصّ ١٩٩٤مــــن نــــص عــــام ) ج(٢٢ حــــصر شــــرط الاســــتخدام في المــــادة تم  -٧٥
  على حالات الحاجة العاجلـة القـصوى؛ وأزيلـت مـبررات اسـتخدام الاشـتراء مـن                 ٢٠١١ عام

ط ، وأعيـــدت صـــياغة شـــر١٩٩٤مـــن نـــص عـــام ) ه(٢٢مـــصدر واحـــد الـــواردة في المـــادة 
ــوارد في الم ــ  ٧٠ لأســباب شُــرحت في الفقــرة  ١٩٩٤مــن نــص عــام  ) و(٢٢ادة الاســتخدام ال

  .لمصالح الأمنية الأساسية للدولةاحماية أعلاه، للإشارة إلى 
وحذفت الصيغة الاختيارية لآليـة الموافقـة المـسبقة، باسـتثناء الحـالات الـتي يكـون فيهـا                  -٧٦

ــة  اســتخدام الاشــتراء مــن مــصدر واحــد مــن     ــسياسات الاجتماعي ــز ال ــصادية -أجــل تعزي الاقت
، لا تُقــدَّم آليــة ١٩٩٤في القــانون النمــوذجي لعــام  (٢٠١١ مــن نــصّ عــام ٣٠بموجــب المــادة 

 ).الموافقة المسبقة في تلك الحالات تخييراً وإنما احتياطاً

  


